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لحديث: «لن يفلح قوم ولوا آمرهم ۰ 
2۳ 

امرا۵» 


القطلب الأوّل 


ت 


سوق حديث «لَنْ يُفلح وم وَلوا آمزهم امراقه 


عن أبي بكرة ونه قال: 

لقد نَعني الله بکلمة سمعتها من رسول الله ية أيّامَ الجمل» بعد ما كُذْتٌ 
فارس قد مَلکوا علیهم بنت كِسْرَئْء قال: 'لنْ يلح قوم وَلُوا أمرّهم امرأةٌ». رواه 
البخاري"". 


2 


(۱) آخرجه البخاري في (: المغازي» باب :.كتاب النبي بل إلى كسرى وقيصرء رقم: .)٤٤١١‏ 


۱۳۱ 


المطلب الثّاني 
سَوْقَ المُعارضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
لحديث: «لن يُفلح قوم ولوا آمزهم امراق 


أكثرٌ مَن ترى مُعْتَاضًا مِن حديث آبی بکرة له هذا آولئك المنافحون عن 
المساواة المطلقة بین الجنسّیّن. الصّارخون بِحَقٌّ النّساء فى المَناصب السَّياسية 
العامة والمّهام القَضائيّة. التاعون على الفقهاء تغاضیهم عمّا لحق المسلماتٍ من 
ظلم سیاسی واجتماعی مستنده مثل هذا الخبر الغريب! 
تیاه ال( فعا الوت م ال الاه لالت الذي 
يريدون إبعاد النّساء عن السّياسية» كما نجده عند السّلطات المعروفة بتشدّدها مثل 
أحمد بن حنبل! .. هذا الحديث هام جدَّاء بحيث يستحيل عمليًا اللَعرّض لمسألة 
الحقوق السّياسيّة للمرأة دون الرّجوع إليه ومناقشته وانّحْاذْ موقف منه». 
ويعينهم على طْيْشهم هذا زُمرةٌ ين الاسلامیین مُنکرین للحدیث» علی 
تفاوت بینهم في طرق الاعتراض علیه وعلی ما ورد من الأخبار في ذلك أكان 
)١( ۱‏ فاطمة المرنيسي: كاتبة أكاديمية مغربية» دة ون الان النسوي» ولدت بفاس سنة 14م 
وسافرت لفرنسا وآمریکا لاکمال دراستها» ثم عملت بجامعة محمد الخامس؛ وهي معدودة من رموز 
الحرکة النسوية العلمانية العربية» من مولفاتها: (الحریم السياسي) و(ما وراء الحجاب)» توفیت 
سنة ۲۰۱۵ بالمانیا. 
۲۳( «الخریم السّياسي. الثبي والاء» لفاطمة المرنيسي (ص/ ۱4). 


۱۳۳ 


اخ 


إلى 


١ 


مِن جهة الإنكار له جملة» آو قبوله بنوع تحريف لمعناه بما يَؤولُ في انها 
شَرْعَنةٍ مَطالِبٍ النسويّين. 

لص من سا که یلا اش ا 
الهمّة مَصروفةٌ في هذا البحث إل مناقشة ما یبدیه المبطلونٌ من مُعارّضاتِ لابطال 
الحدیث دون غیرهم . 

ومُحصّل حُجَجِهم في انتقاضه متركّزةٌ في دعوئ مخالفته للواقِع والتاريخ» 
حيث اكتشفوا أنَّ مِن النّساء من توَّلِينَ منصبَ الحكم في القديم والحديث» 
فأفلجنَ في إدارة شؤون الدّولة وتقويتها علئ أحسن وجوا 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (محمّد سليمان الأشقر) 

«إِنَّ مِمّا يدل علئ بطلانٍ هذا الحديث: أنه يَقتضي أنه لا يُمكن أن يُفْلِح 
وم تَتولّئ رئاسة دولتهم امرأةٌ في حال من الاحوال ومعنی هذا: أله لو جدت 
امرأةٌ على رأس إحدى الدُّوّلء وتبجَحت تلك الدّولة في آمورها الدنیویّة» فیکون 
ذلك وال علد أن هذا الحديث كذِبٌ مَكذوب على اي ۱ 

وقد وُجد في العصور الحديثة دُوَلُ كثيرة تَوَلّت رئاستّها نسا» ونبجحت تلك 
الدُوّل تَجَاحَاتٍ باهرة تحت رئاسة النساءء نذكرٌ من ذلك: رئاسة (أندِيرًا غائدي) 
للهندء ورئاسة (مارْغَريت تانُشِر) لبريطانياء وغيرهما كثيرٌ في القديم والحديث» 
ونّما قُلنا في الأمور الدنيويّة» لأنَّ الحديث وَرَدَ علئ ذلك»“. 

ويقول (جمال البنّا): .«إنَّ القرآن نفسّه امتدحَ حكمّ امرأق» وهي مُلكة 
با .. وكيف أنها أنقرّت فومّها من الحرب» بعد آن أشارَ عليها كبراؤها قال 
عن لوا مي رل 5 يدر [اکل: ۰۱۳۳ ولا يمكن لجديثِ م أن يُخالف 
وقائغ ریخ الثَابَة» ولا نصوص القرآن الصریحة»۳؟. 
)١(‏ من مقال له في جريدة «الوطن» الكويتية» بتاريخ (79/ 4/0١٠7م)‏ بعنوان: «نظرة في ألأدلة الشرعية 


حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها». 
(۲) «المراة المسلمة بین تحریر القرآن وتقیید الفقهاء» لجمال البنا (ص/۸۳). 


۱۳۳ 


ولم یُخفل الاعنون في الخبر» أن يُسَوّغوا إبطالّهم لمتيهء بالتفتیش عن عليه 
في الاسناد؛ فلم یجدوا یز فيه يعلقون عليه آفة متیه -بزعمهم- 1 اج 
راویه! أعني به أبا بكرةً نفيع بن الحارث التّقفي وله . 

فقالوا : قد جَلّده عمر له في شهادیه مع ائنین آخرین علی المُغيرة بن 
شعبة ويه بالزّناء لانعدام شرط الشَّهادةٍ وتصابها . 

وفي تقرير هذا التُعليل الإسناديٌ» يقول محمّد الأشقر (ت1470ه): 

«هذا الف و ا الرئیسیْ لکل من یِتکلّم في هذا الأمرء ولم یرد 
هذا الحديث مِن رواية أي صحابی آخر غير أبي بكرة» وتصحیح البخاري وغیره 
لهذا الحديث وغيره من مَرويّاتٍِ آبي بُکرة هو آمر غُريبٌ لا يُنبغي أن يُقبّل 
بحالٍ (1). 

والحَجَة في ذلك: ما عرف في كُتب التاريخ الإسلاميٌ -كما عند الطظبري» 
وابن کثیر» وغيرهما- أنَّ أبا بكرة قَذّف المغيرة بنّ شعبة بالرّناء ووَصّل الخبر إلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ور فأمَرَ بحضور الرَّجُلَين مِن الكوفة إليه في 
المدينة» فسألهما عن ذلك وطَلَّبٍ عمر ذه من أبي بكرة أن يأتي بشهوده على 
ما ادعاه» فلم تیم الشّهادة التي هي كما قال الله تعالی : أربعة شهود. 

ولذلك جَلّد عمر وَبه أبا بكرة ثمانين جلدةً حَذَّ القذف بالرّناء ثمّ قال له: 
تب آقبل شهادتك فاأبی آن یتوب! وأسقط عمر له بعد ذلك شهادته. فکان 
أبو بكرة بعد ذلك إذا استشهد على شيء یابی آن بشهد. ويقول: إن المؤمنين 
قد آبطلوا شهادتي! ۱ 

ِنْ الایة۲ تدمعه بالفسق وبالکذب ومذا يقتضي رد ما رواه عن النَّي بك 
مما انفرد به» كهذا الحديث العجيب: الن يُفلِح نوم تملكهع امراق فينبغي أن 
يُضَعّ هذا الحديث إلئ الاخحادیثِ الموضوغة المكذوبة على ابي كل 1 - 


ال 


.) يعني الآية (۱۳) من سورة النور: لوا جائو عه باريمة شتا لذ لم ياوا بالشہداء اوک عد آي هم 
آلکذوة . 

(۲) وقد سبقه جمال البنا إلى الطعن في أبي بكرة َيه في «المرأة المسلمة بيت تحرير القرآن وتقييد الفقهاء» 
لجمال البنا (ص/۸۲-۸۱). 


القطلب الثَّالك 
دفعٌ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث؛ «لن يفلح قوم وَلُوا أمرّهم امرأةٌ 


بل متفه امسر نی زاره اک التّمهِيدٌ بالكلام عمًا 
أثارّه مِن غبار الشّبهةٍ على صحابی الحديث» ف «الاشقر) بذا قد اقتحم مهلكة أ 
مَهلكوٍّء حيث رَنَ في حِمَئْ صَحابيٌ هو مَولَى لرَسولٍ الله يك بأمر نومه مُوجِبًا 

فلقد رَضِيَ (الأشقرٌ) أن يكونّ بهذا المَوقِف في-ضِمّة وأمل السُّنَةِ في الضَمَةٍ 
المقابلة! شعر ام ك بغ کیف لا. وقد ارتكب طريقًا لم یسلکها ال الس 
والحدیث فا لا تَعلمُ أحدًا منهم حَشَّرَ أبا ببكرة في مرة المُتروکین» وهم أهل 
زمایه الذین عاضروه» وعرّفوا أمرّه» بل وَْموه. وغرّفوا فضلّه وحملوا عنه. 
واحتجُوا بأأحادیثه» وأخرجوها في الواوین الصّحيحة. 

ففي تقریر الاجماع علی قَبولٍ روايته : ۱ 0 

یقول آبو بکر الإسماعيليٌ (ت۳۷۱ه): «لم یمتیع عد من مین فمن 
بعدهم» مِن روايةٍ حديثٍ أبي بكرة دنه والاحتجاج بهاء ولم يَتَوقّف أحدٌّ من 
الرُواةٍ عنهء ولا طَعَن أحَدٌ علئ روايته مِن جهة شهادته على المُغيرة»“. 


الوا 


(۱) نقله عنه مخلطاي في *(کمال تهذیب الکمال(۱۲/ ۷۷) 


۱۳۵ 


ویقول ابن قدامة (ت۲۲۰ه): «لا نعلم خلافًا في قبول رواية أبي بكرة» مع 
رد عمر شهادته»؟. 

وقال ابن القيّم (۷۵۱2ه): «قد أجمعٌ المسلمون علی قبول رواية 
آبي بکرة» "۰*۳ ومثله قال ابن كثير”” . 

وقد بَلَْ من فضل هذا الصّاحِبٍ وه علمًا وديئّاء أن تجتمع له شَهادََا 
التّابعين الجليلين الحَسِنٍ البَصريّ ومحمّد بن سِيرين ب «أنْه لم يَنزِل عليهما البَضْرةً 
من آصحاب اي و مثل أبي بكرة» وعمران بن خصین!!** , 

وان كان (جمال البّا) لا ببالي بتقض (جماع آو وفاقه» ولا يألو جُهدًا في 
تسفیه مُذاهب الاسلافب الصّالحين بِحُمقٍ هواه؛ فكيف لِمثلٍ (الاشقر) في علیه 
ودينه أذ ا عن هذا الاجماع؟ | 

ألا ليته فَكر بطريقةٍ آخری؛ فجَعَّل الاصل سَلامَةَ الصّحابيّ -فهو الأصل 
عنده في الأصحاب يقيتا- ثم ييني علی مذا الاصل تأویل ما یتبادز منه خلافه! 

ل دادجلا ين صب كلم لالم عن ين أ تمن رت بت 
حبر ماء يسلّك بها مَسالِكَ مُوحِسْةٌ في التَأويلٍ. ٠‏ لم يسلكها فقيةٌ 

اش سا رمشه ین آن آية: جلا عاو عد طن أ بالشبد 
اوک عن اله هُمْ الْكَنوت» [النتزثر: 1١‏ تدمع آبا بکرة بالفستٍ ا 
المُقتضى لرَّدّ ما رواه عن النبي كلل : 

فهذا منه باطل بنِي :علئ باطل! بيائه : أنَّ الصّمائر في هذه الآيةِ راجعة إلى 
القَذْفَقَ لا الن الشهود! يظهرٌ هذا في نفس قصَّةٍ جلد عمر رَ لأبي بكرة ون » 
يحكيها بعض التَّابعين» منهم قسامة بن زهير ت قول 


.)۱۸٠ /٠١( «المغني؟‎ )۱( 

(۲) «إعلام الموقعین؛ (۲/ .)١٤۳‏ 

(۳) «مسند الفاروق» .)٥٥۹/۲(‏ 

(4) «العلل ومعرفة الرجال» لاحمد رواية ابنه عبد الله (11۱/۲). 

(۰) قسامة بن زهیر المازنی التمیمی : بصري تابعيٌ ثقة» مات (بعد ۸۰)» انظر «تهذیب الکمال» 
(1۰۲/۲۳). 


۱۳۹ 


«لمّا كان مِن شأنٍ أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كانء قال أبو بكرة: 
إِجِتَيِبِ أو تَنِحّ عن صلاتناء فإنّا لا نُصلّي خلقّك! قال: فَكَتَبَ إلى عمر في شأنه 
قال: فكّتَّبَ عمر الی المغیرة: «۰. ما بعك فإنّه قد رُقِي إلىّ من حديثِك 
حديتٌء فن يكن مَصدوقًا عليك» فلان تکون مت قبل اليومٌ خيرٌ لك!». 

قال: فکتّب إليه وإلئ الشُهودٍ أن يُقبلوا إليهء فلمّا انتهوا الیه» دعا الشهود 
فشهدوا. فشهد: أبو بكرة» وشبل بن مَعبد. وآبو عبد الله ناف فقال عمر حين 
شهد هؤلاء الثّلائة: «أَوْدُ المغيرة أربعةٌ!»» وشَّنَّ علئ عمر شأثه جدّا. فلمّا قام 
زيادء قال: «لن تشهد إن شاء الله إِلَّا بحقٌ». ثمَّ شهد قال: أمَّا الرُنا فلا أشهّدُ 
به » ولكني رأيتٌ آمرا قبیخاء فقال عمر: الله أكبر! حدّوهم! 0 فجَلّدوهم0”''. 

وعن آبي عثمان اللهدی۳) قال : «شهد آبو بكرة» ونافع» وشِبل بن مَعبد» 
علی المغيرة بن شعبة ؤ#نء آنهم نظروا إليه كما ینظرون الی الیررّد في المككَلّة» 
قال: فجاء زیاد -يعني رابع الشُهداء- فقال عمر: «جاء رجل لا يشهد لا 
بالحقٌ!»» قال زياد: رأيتٌ مجلسًا قبيحًا وانبهارًا. 

قال أبو عثمان: فجلدّهم عمر الحدَّه". 

وعن سعید بن المسیّب"* قال: «شهد علی المغيرة بن شعبة ثلاثةٌ بالزّناء 
وتکل زیاف فحَدّ عمر الثّلاثت وقال لهم : «توبوا بل شهادتکم»» فتات رجلان» 
ولم تب آبو بکرة! فکان لا يُقبّل شهادته؛ وآبو بکرة آخو زیاد لأمّهء فلمّا کان 
من آمر زیادٍ ما کان. خلف آبو بکرة آن لا یکلم زیا5ا أبّا!»٩.‏ 


۰۲۸۸۲4 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (: الحدود» في الشهادة علی الزنا. کیف هي؟ رقم:‎ )١( 
.)۱۷۰6۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (: الحدود» باب شهود الزنا إذا لم يكملوا اربعت رقم:‎ 

(1) أبوعبد الرحمن التّهدي: عبد الرحمن بن مل بن عمرو الكوفي» سكن البصرة» من كبار التّابعين 
مخضرمء توفي (46ه) وقيل قبلهاء انظر «تهذيب الکمال» (۲6/۱۷). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (/ا/ 2784 رقم: 2)176337 وابن أبي شيبة في «مصنفه» (رقم: ۰۲۸۸۲۲ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰۳۱۱/۷ رقم: ۷۲۲۷). 

(1) سعید بن المسیّب: من الفقهاء السبعة. أحد العلماء الاثبات الفقهاء الکبار. وقال ان المدینی: لا اعلم 
فی التابعین آوسم علما منه» توفي بعد (۹۰ه) انظر «تهذیب الکمال» (11/۱۱). 


pe2 2‏ عم ر 
۳ ۰ 


(0) رواه عبد الرزاق في امصنفه» (: الحدود باب قوله : ولا تفر هم فده ای رقم: ۱۳۵۹۶). 


۱۳۷ 


فكان أبو بكرة ونه بعد هذا إذا أتاه الرّجل يستشهدهء قال له: «أَشهد 
غيري » فان المسلمين قد فسّقوني» ۷ 
وفي رواية عبد الرحمن بن جَوْشَن نف : «فقال آبو بکرة -يعني بعدما ادن 
والله اي لصایق وهو فَعَل ما سهد به“ 
يقول الذهبي عن إباء أبي بکرة استتابةً عمر له: ان یقول : لم أقذزف 
المغيرة» وإنّما أنا شاهدٌء فجَبّح إلى الفرقٍ بين القاذفٍ والشَّاهِدِء اد نِصِابُ 
الشَّهادةٍ لو ثَمّ بالرّابع» لتَعيّن الرّجمْء ولمَا سُمُوا قاذفین». 
وتو ما بات هذه ال ان آنا بکرم ده عمر وگن لتقصان 
النُصابء وإِنّما جاء شاهدًا هو إليه» لِظَنّه أنَّ مّعه ثلاث يَشهدون بما شَّهدء فَعَدمُ 
توبیه لا تأثیز له في قبول رواییه للحدیث» لاد كمال التصاب لیس ین فغله 
واّذي جَرَئ آَنْ العدد «لمّا نمٌص. آجراهُم عمر ون مُجری القَذْفّف وخذه 
لابي بكرة بالتأويل» ولا يُوجب ذلك تفسیقّا. لانهم جاووا مَجِيء الشّهادة» لس 
بصّريح في القذفيء وقد اختلفوا في وجوب الحد فيه وسوغ فيه به الا جتهادم(*) 
نذا قال آحمد بن حنبل: «لا N‏ لأنّهم 
جاژوا مّجيء الشٌهادة. ولم یأتوا بصریح القّذف» ویسوغ فيه الاجتهاد. ولا ترد 
الشّهادة بما يَسوغ فیه الاجتهاد» ۰ 
)١(‏ زواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (ك: الشهادات» باب: شهادة القاذف» رقم: ۰)۲۰۵4۸ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (۲۱۱/۲۲). 


(۲) من الوسطی من التابعین» كان صهر أبي بكرة على ابنته» وثقه أبو زرعة» انظر «تهذيب الكمال» 
(۳۶/۱۷). 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (2: الحدود» باب شهود الزنا |ذا لم یکملوا آربعف رقم: ۱۷۰66). 

.)۷/۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(0) «البحر المحیط» للزركشي (/۱۸۷). 

(3) «الواضح في أصول الفقه» (۰/ ۲۷) 


۱۳۸ 


وقد عَلّقَ ابن عقیل الحنبلیٌ (ت017ه) علئ كلام أحمدّ بقوله: «لمّا نَصّ 
على أنه لا ثَرَُ الشّهادة في ذلك» کان ها غل اه ادال لان ا 
دون الشّهادة» ولأنَّ نقصان العَدد معنّى في غيره» ولیس بمعنی ین جهته»۳. 

ووافقّهما أبو إسحاق الشّيرازي (ت/411ه) بقوله: «أمّا أبو بكرة ومّن جُجلِد 
معه في القذف: فإِنَّ أخبارّهم تُقبلء لأنّهم لم يخرجوا مَحْرجٌ القذفء 
بل أخرجوه مَحْرجٌ الشَّهادةٍ وإنّما جَلّدهم عمر ويه باجتهاده؛ فلم يَجرْ أن يُقدَّح 
بذلك في عدالتهم» ولم يُرَدّ خبرُهم'" 

وحاصل قول الفقهاء في هذا. أن في إبطالٍ خبّر المحدودٍ في القَذْفٍ 

فان کان ا شاهدًا عند اك بأنَّ فلائا ر وححدٌ ۳ كمال 
الاربعة: فهذا لا ترذ به روایثّه؛ لانه نما حد هنا لمدم کمال نصاب السهادة الذي 
لیس من فعله اد لو کملوا لخد المشهودُ عليه دونه. 

وان کان الق لیس بصیدة الشهادق کقوله لعفیف : یا زان .۰. یا عاهر 
ونحو ذلك : فهنا تبطل روایته للأخبار حت يتوب وینصلح"۳. 

وفي تقرير هذا التَّقسيم في حكم المحدودٍ في اقول ا اتات 
الكلوذاني : 

«ذا کان الرّاوي مُحدودّا في قذفی. فلا یخلو آن یکون قَذّف بلفظ السهادة» 
آو بغیر لفظها . 

فإن كان بلفظ الشّهادة: لم یرد خبری لانْ نقصان عدد الشٌهادة لیس من 
فعلهء فلم يُرَدّ به خبره» ولأنَّ الّاس اخثلفوا: هل یلزه الْحدٌ آم لاو( 
)۱( ارافيج في أصول الفقه» (۰/ ۲۷). 
(۲) «اللمم» للشيرازي (ص/ ۷۷). 
(۳) انظر «روضة الناظر» (۳۸/۱- بحاشية ابن بدران) وهمذکرة آصول الفقه» للشنقيطي (ص/۱۵۱). 


)٤(‏ قال أبو ثور والظّاهريّة: لا يُحدٌ السٌاهد بالرٌنا اصلّا. كان معه غيره آو لم یکن؛ انظرهالمحلین» 
لابن حزم (۰)۲۱۰/۱۷ 


۱۹۳۹ 


وإن كان بغير لفظ الشّهادة: رد خبره لأنه أتى بكبيرقء الا آن یتوب»؟. 


ومع ما تقدّم تقريره مِن انّفَاقٍ الأمَّةِ علئ قَبول أخبارٍ أبي بكرة ذله؛ مع 
کونه محدودّا في شهادیه علی المغیرة: يُستنبظ الحصيف أنَّ الشَّهادةَ في هذا 
الباب ليست كالرّواية» فالمّحدود في الشَّهادةٍ لعدم كمالٍ النُصاب إِنّما تُقبّل روايئه 
دون شهادته. 

أمَا القاذف بالشَّتم: فَتّرَدُ شهادته وروايته معّاء وبلا خلاف» حنَّ يتوب 

وقد مر معنا شاهدٌ لهذا التفصيل الفارق مِن كلام أبي بكرة نفيه» حيث 
كان يمْتَنِع عن الشَّهادةٍ لأحدي”". لكنّه لم يرد أنه امتئع من تَحديثِ أحدٍ بما سَمعه 
من مولاه 8! ويكفي بهذا الفعل منه حجّةَ علئ ما قرّرناه. 

ولتأتِ الان الی دعوی المُعترض مُخالفةً حديثٍ أبي بَكرةً للواقع المُشامّد 
من تجاحات , بعش اة في تیر الدّوّلء فنقول: 

مَن نَظر إلى ما تقتضيه أعباءٌ السّلطةٍ من قَدْرٍ كبير من جزالةٍ الرّأيء وصرامةٍ 
العَْم» وهيبة مقام في التّمُوس : عَرَفَ -لو صَدّق نفسّه- أنَّ المرأة لم تُخلّق لِأنْ 
ول الولاية المُطلقّة؛ لأنّه یُعلم ما یغلبٌ علیها من رفة العاطفة» وهشاشة 
الطبع» وسرعةٍ الائ وليس مِن شأن الرّجال أصلا أن يهابوا مَكاتها الهَيْبةَ الي 
رم السّلِطانَ تَدبيرًا وتنفيدًا . 

فلأجل هذه النُعوت عَلّل العلماء «نهي الب کل أنّه عن مُجاراةٍ المُْرسِ في 
|ٍسناد شيء 3 الأمور.العامّةٍ إلى المرأةء وقد ساق ذلك في حديثه بأسلوب مِن 
شأنه آن یبعث القوم م الخریصین علی فلاجهم وانتظام شملهم علی الامتثال : وهو 
أسلوبٌ القطع » بان دم الفلاح مُلازمٌ لتولية المرأة کف مين سیاسایّهم العامة»*. 


(۳ 


() «التمهید» للكلوذاني (۱۲۷/۳). 

(۲) انظر «المجموع» للنووي (۲۳۷/۲۰). 

(۳) کما عند البيهقي في «السنن الکبری» (*: الشهادات باب: شهادة القاذف» رقم: ۲۰۵6۸). 
(6) «موسوعة الاعمال الکاملة» للخضر حسین (/۲۸۰/۱). 


۱۹۳۰ 


هذا النّهي منه لا شك آنه یشمل كل امرأةٍ في أي عَصر مِن العصور أنْ 
تَولّئ أيّ شيءٍ من الولاياتٍ العامّة» وهو معُموم مُستفادٌ مِن صيغةٍ الحدیث 
وأسلوبه؛ فلا قيمة بعذ لتأويل يحصّر النّْهيَ في حال المْرسِ فقطء أو في مَنصب 
الخلافة العظمی فقط . ْ 

ذلك كله تَحجيرٌ لإطلاق الحديثٍ بلا دلیل» وهو جلاف ما فهته 
السْحابة ور وأئعّة السلف ین الحدیث نفیه؛ ار أا و 
أعلَمُ بما رَوَئْء حيث لم يَستَنْني هژلاء من مهو خبره هذا امرق ولا قومّا 
ولا شأتا من الشوون العامة فهم جمیا یستدلون به علین مرمة تولي المرا: 
للإمامة» والمّضاء» وقيادة الجيوش» وما إليها مِن سائر الولاياتِ العامة 

يقول أبو بكر ابن العَربيٌ بعد سَوقه حديتٌ أبي بكرة وه هذا: «هذا نَصٌّ 
في أنَّ المرأة لا تكون خليفةَء ولا خلاف فيه" . 

فهذا إذن إجماع العلماء في كل عصر*". يَشْهّد له تاریخ الاسلام» منذ عهدٍ 
النْبوةٍ إلئ سقوط الخلافة: أنَّ امرأةً لم تُوَلَّ الإمامة أو الإمارةً أو القضاءء ولو 
كانت هي من أصلح الئاس وأعليهم؛ وفي تقرير هذه الدّلالة مِن فعلٍ المسلمين» 
يقول ابن قدامة: «لا تصلّح للإمامةٍ العظمئ» ولا لتوليةٍ البلدان» ولهذا لم یل 
الي ية ولا أحدٌ ین خلفائه ولا من بعدهی امراءٌ قضاءًء ولا ولايةٌ بلدٍ فيما 
بَلغَناء ولو جار ذلك لم يَخْلُ منه جمیع ۰ جميعٌ الرّمان غالیّا ۳۲ . 0 

أمّا ما ينسِبه البعض إلى ابن جرير الطّبري مِن القولٍ بصحَة ولایتها القضاء: 
فليس يَصِحٌ التّقل عنه بذلك. 
(۱) «احکام القرآن» لابن العربي (۳/ 4۸۲). 
() انظر نقل الإجماع في «الفصل» لابن حزم (۰)۸۹/4 واشرح السنة» للبغوي (۰)۷۷/۱۰ واالجامم 


لاحکام القرآن» للقرطبي (۲۷۰/۱). 
(۲۳) «المغني»لابن قدامة (۳۱/۱۰). 


۳1 


ثم نقلّهم عن أبي حنيفة أنّها َه تقضي فيما يَصِحّ أن تشهدّ فيه: قد حمل علئ 
معنول صحة صِحءة حكيها في القضيّة الواحدة ونحوها علئ سبيل التحكيم والاستنابة 
راك 

لکن لا بِدَّ أن نعلم : دج ری N‏ 
إمامةٍ العامّة» ليس حُكمًا تَعبّديًا يُقصّد مجرّدُ امتثاله دون التماس حكميّه» بل هو 
ِن الأحكام المع بمَعانٍ واعتبارات لا یجهلها الواقفون علی الفروق الطّبِيعيّة 
بین جنسّي كنول والمرأة» وقد تقدّم لَفْتُ الفكر إلئ بعضها. 

وصَدّق أحدٌ الكُتّاب العَرْبيينِ إِذْ يقول: «إنَّ الحياة هيّنةٌ وطيّبة» إذا عم .کل 
مین الاجل والمرأة المحل الذي خصّضة الله لكل نت 

نا ا نستتکث آن نقول للعالم أن المرأة بمُقتضئ الحَلقٍ والتّكوين مَطبوعة 
علی غرائز تُناسب |حدی آسمی المهمّاتِ التي یقت لأجلها: ها مهمَة 
الامومت وحضانة النَاشئةء آوتربیتهم وتعلیمهم» ولقامة صرح الأمّةِ على رعایتهم؛ 
فهذه المَهام جَعَلتها ذات تار خاصٌ بدّواعي العاطفة. 

حي a‏ طبیعة تتکرّر علیها في الاشهر 
والاعوام» مِن شأنها أن 5 تُضعِفَ قوّتها المَعنويّة والجسديّة» وتوهِنَ من عزیمتها في 
تكوين الرَّأي والنَّمسْكِ بی والقدرة على الکفاح والمقاومة في سبیله . 

الا تستدعیان في أغلب أوقاتها عَرْمًا وإقدامًا 
وجَلادة» وبعدًا في التفكيرء وسدادًا في المنطق» ا دقیقّا للعواقب» وصبرا 
مضییّا وضبطّا للعواطف» ففیهما من المزالق الخفيّة» والأخطار الكامنة» ما الله 
به عليم؛ وللمرأة لِينّ في القلب ورقّة في المزاج» وإحجامٌ عن المواقفٍ 
الخطرة» وهو حَالٌ لا تُنكره النّساء مِن أنفيهنّ. ا 
)۱( وفي تفي هذا القول ار والظبري» انظر «أحکام القرآن» لابن العربي (4۸۲/۳). 
(۲) «من هنا نعلم» للغزالي (ص/16۹). 

۱۹۳۲ 


فإنّها فوارق بين الجنسين أزليّةٌ أبديّة» وخصائص قاهرةٌ لا يَدَ لإنسانٍ في 
كاتويرسا ج کے و ا وكين الماع ا و طب در 
أو حين يبدل وظائف الأعضاء وفطرة العواطف. 

إنَّها فطرةٌ اقتضتها الحكمة الإلهيّة في التّمييز بين الجنسين بما تتطلّبه عمارةٌ 
هذا الکون» قائمةً علی تقسیم الاعمال والوظائف. لتیسیر کل الكائناتٍ إلى ما 
ُلایمها وشلق لها" . 

یقول محمّد الغزالع : «ستظل المرأة هي اليد اليُسرئ للإنسانيّة» وسیظل 
عمله في البيتِ أكثرٌ ین عملها في الشّارع؛ وسيظل الرّجالُ حمّالي الأعباء التّقال 

فى الشّئون الخاصّة والعامّة» لأنَّ طاقةً كلّ من الجنسین هکذا؛ را الم 

سل الله نبي من النّساءء ولم يحك الثاریخ لا شوادا من الجنس.التاعم فُمْن 
بأعمال ضخمة» علی حين شجنت صفحائه بأسماء الرجال. 

وإذا كانت الوا لم تختر رسولاء فقد استطاعت أن تكون زوج عظيمة 
لرسول الله ية وأن تعينه إعانة رائعة علی تبلیغ الوحي وجهود النّاس)"") 

سیثقّل هذا الحکم علی نفوس النّساء ونفوس الخال ال ا 
ولكن ماذا أعمل» وبين يَدَيَّ برهانٌ قاطعٌ لیس في استطاعتهن آن يُنازغتني فیه» 
مع شدَّة ذكائهنّ! ولا في استطاعة أنصارهنّ مِن الرّجال أن يتّقضوهء ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًا! 

لولا أن الرّجل أقدر على التّدبير والحكم من المرأة» «ما كان له عليها هذا 
المُلطان وذلك العْلب» ولا استطاع أن يقودها وراءه كما يقاد الجنيب» ولا أن 
يملكَ عليها أمْرَ فقرهاء وغناهاء وحبسهاء وإطلاقهاء وحجابهاء وسُفورهاء 
ويستأثر من دونها بوضع القوانين والشّرائع الخاصّة بهاء من حیث لا تری في 
اه و لدفيها والخروج عليها»" . 
)١(‏ انظر مقال «المرأة والسياسة» لسعيد الأفغاني في «مجلة الرسالة» (العدد: ۰۱8۷ ص/۳۳). 


(۲) «من هنا نعلم» لمحمد الغزالي (ص/۱۵۱). 
(۳) «الْظرات» لمصطفی لطقي المنفلوطي (۳۳۹/۱). 


۱۹۳۳ 


وَإِنّا لنأس حين نقَرّر هذا الكلام إذا كانت المرأةٌ ستفهمُ منه أنّها في نظر 
الاسلام مُهانة» أو أنَّها محرومةٌ عنده مين وضع تستحقّه؛ هذا غَلّط! فالنّساء شقائق 
الوجال» :وله من الخرمة والمكانة والعفوق القطريّة من كفل له الخاد 
والاستقرار» وتكليفٌ الإسلام أن يُعَينَهُنّ قاضياتٍ أو حاكماتٍ ظلمٌ للظبيعةء 
وافتياتٌ على المصلحة! وإنَّ مُجرّد توليّةٍ هل الحل والعَمَدٍ لامرأةٍ عليه 
لتملكهم وتَدَبْرَ دولتّهی مع علمهم بما يعتري النساء من تلك التواقص السالفت 
هو في حدٌ ذاتِه من عَدم فلاجهم! 

فأمًا أن يُعترّضّ عل هذا ببَلْقيسَ ملكة سَبأء وكيف أن القرآن امتدّح 
مُلكها : 

فهو عل ما فيه اعتراضٌ بمثالٍ واحدٍ لا يَرْدُ ما قرّرناه سابقًا؛ فإنَّ القرآن لم 
يمدّح فيها مطلق حكيهاء بل إيمانها وتسليمّها لحكم رها ونبیّه سلیمان 4 . 

وأما إنقادُها لقومها مِن وَيْلاتِ الحرب» وسّوقهم بعد إل الاسلام: 

نا لا ندعي علئ المرأة أنّها إذا تَوَلَت فمصير أحكايها العَّنُ والخطأ كل 

مرها ولا في الحدیث ما یفهم ذلك؛ نما دَلَّ خبر الحدیث علی نفي الفلاح في 

حکمها في الجملة لا اظرادا في کل أحکایها . 

هذا بعد النّسليم بأنَّ منغ بیس للحرب کان من باب الحکم الرّشید فان 
ما فعلته قد كان -بمفهوم العلاقاتٍ الدّولية- استسلامًا لقرَّةٍ دولةٍ غازیة! 

تم ای ر بت بلق ها اما ونه الشحعت وصارت رقع من 
دولةٍ سلیمان نجل؟! 

وبغضٌ النّظر عمًّا كان من مَآلٍ تصرّفِها مِن خير لها ولقومهاء فلا يُقال أنّها 
فعلته رغبة في دينٍ سليمان #6 وإلحاتي قویها به» بل کان منها فغل المهزوم 
بلا حرب» ف «إنَّ المرأةً لم تأت سليمانَ 6ف إذ آنه مُسلمةٌ ونما اسلمت بعد 
مَقّدَمِها عليه» وبعد مُحاورة جَرَت بینهما ومساءلة»۳. 


(۱) «جامع البیان» للطبري (114/۱۹). 


۱۹۳ 


وما يدّعيه المُعترضٌ من أنْ بعض حکومات الساء في بعض مَماليك أوروا 
كانت أرقول من حکوماتِ الرجال: 

فعلی التسليم بِأنَّ تلك الّماذج المّذکورة ناجحات فعلّا بالمقیاس الذُنيوي 
فإنّه لا تنافي بینها وبین الحدیث إذ هي شاه عن عموم مدلوله أصلا! اذ 
ذلك : 

أذ الحكمّ في الدّوّل العّربيَّةٍ الدُيموقراطيّةٍ حكمُ مُوَسَّساتٍ لا فردء 
والنّبي يكل يقول: ١لا‏ يُفِلِحٌ قوم تملكهم امراة؛ فمَن تَرأسْنَ حكوماتٍ تلك 
اللدان» هل يقول عاقلٌ: أَنْهنَّ يَملِكنَ قومَهنٌ؟! 

لو يهال عدي و وھ امه ای ری فزن الام لس 
بِيدِهنَّ کلّه ولا جُمَعّت لهنَّ السُلطات الئَّلائة كما كان حال سابق الملوك قبل 
قرون؛ إِنَّما حَد إحداهنّ أن تكون مُنقّذة لبرنامج أحزاب أغلبيّة» مُقيّدة في 
اقتراحاتها بموافقة مُمثلین عن الرعية. 

فرب قرار سَعَت في تنفيذِه» رَجَعّت عنه مُکره ای و 
إقراره! ورب موو سعت في نجاحه» قل آداره الرزجال من وراء حجاب [ وت 
برلمانيّ عن بلدة صَغيرة؛ يستدعيها إل مجلس مُسائلةء نه لينيف ريشّها عليل المّلذ! 
بل لعنّه کان سَببّا في عزلها بالمرّت إذا تا اله و ن مرجت ف 
البرلمان! 

هذا إن لم تکن دولتها نفسها مُسَيْرَّة من دولةٍ هي أعظم منها ترغيبًا وترهيبًا ! 

ثم نا تقول: لد مُدعي شَرّف الفلاح لتلك العِلْجاتٍ لا يُستحِضرٌ ین القّلاح 
۷ ما کان مادا دنيوياء وکانی به قد أغمّل «لفلاح فى لسان الشرع وهو 
تحصيل خير الذّنيا والآخرة» ولا يلم من ازدمار المْلك آن یکون القوم في 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: ۰6۲۰۸۳۸ وصححه ابن حبان في (ك: الخلافة والإمارة» باب: ذكر 

الإخبار عن نفي الفلاح عن أقوام تكون أمورهم منوطة بالنساء» رقم: 1017) والحاكم في «المستدرك» 
(رقم: )91/4٠‏ وقال: «هذا حديث 'صحيح علئ شرط الشَّيِحْين ولم يخرجاه. 


۱۹۳۰ 


مَرضاةٍ الله» ومّن لم یکن في طاعة الله فليس من المُفلحين» ولو كان في أحسنٍ 
حال فیما یبدو من آمر دنیاه»۳. 

فأي نجاح لمثل تلك الول ونحن نری فیها من الآفات الاجتماعيّة, 
والانحرافات الأخلاقتّة والثْفْکك الاسَری و السّیاسی» والجَمَم 
الرأسماليئ» ما 0 به الكيْلء حتّی ضَحّ به عقلائهم تحذیرا ليل نهار؟! 

أله ف رت له فة لاض عن مل دة الا ار ال اة 
لا أقل له مِن أن يأتِي بمثال امرأة مُستَبلة بالحکم وَلِيِّت تدبيرٌ أمرَ دولتِهاء 
فتفوقت في سیاستها؛ وتمکُنّت بسْلطاتها من سَوّق شعبها الی العدل والرّفاه 
والمئعة! 

رحین 7 هذاء لست آرمي في المقابل إلى اطلاق الفلاح لكل سلطان 
ذگر! نکم جر کثیرهم من ویلات على البرية» وکم مرت آطماغهم في لام ین 
رَریة! 

والله يُصِلِحٌ آحوال الرّاعي والرَعیّف» آمين . 


(۱) «مجالس التذکیر» لابن بادیس (ضص/۲۷). 


۱۹۳۹ 


